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40 كتاباًً لقطع التيار الكهربائي
عن سكن العزاب في »الأحمدي«

أعلنــت إدارة العلاقات 
العامة في البلدية عن قيام 
إدارة التدقيــق والمتابعــة 
بالأحمــدي  الهندســية 
بجولــة تفتيشــية علــى 
منطقــة الفحيحيل بهدف 
رصــد العقــارات المخالفة 
لقوانــن وأنظمة البلدية، 
حيث أسفرت عن إرسال 40 
كتابا لقطع التيار الكهربائي 
عن سكن العزاب إلى وزارة 

الكهرباء والماء.
 وفي هذا السياق صرح 
مدير فــرع بلدية محافظة 
الأحمدي م.سعود الدبوس 

بأن جــولات الأجهزة الرقابيــة تركزت على 
رصد المخالفين لقانون البلدية رقم 125/ 1992 
والذي يحظر سكن غير العائلات في مناطق 

السكن الخاص والنموذجي.
وأضاف الدبوس أنه من خلال الجولات تم 
إرسال 40 كتابا بشأن قطع التيار الكهربائي 
إلى وزارة الكهرباء والماء، مشيرا إلى الجهد 
المبذول من الأجهزة الرقابية للحد من ظاهرة 
سكن العزاب عن طريق التنسيق مع وزارة 

الداخلية للقيام بالبحث والتحري.

مــن جانبه، أوضح رئيس قســم متابعة 
المخالفات الهندســية م.إبراهيم العازمي أنه 
بعد عدم استجابة اصحاب العقارات للإنذارات 
التي قامت البلدية بتوجيهها لهم قامت البلدية 
بإرســال كتب قطع التيار الكهربائي لوزارة 

الكهرباء والماء.
ودعت المواطنين في حال وجود أي شكوى 
تتعلق بالعمل البلدي إلى التواصل عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي للبلدية أو الاتصال عبر 
الخط المباشر 139 الذي يعمل على مدار الساعة.

أرسلتها البلدية إلى وزارة الكهرباء والماء

جانب من توقيع كتب قطع التيار الكهربائي عن سكن العزاب 

البلدية: المعلومات الفنية والاقتصادية للمشاريع »سرية«
أحال مدير البلدية م.أحمد 
المنفوحي رد الإدارة القانونية 
علــى ســؤال العضــو حمود 
العنزي بشــأن مشاريع المدن 
العماليــة وطلــب تزويــده 
بدراسة الجدوى الاقتصادية 
الى المجلس متضمنة ســرية 
المعلومات الفنية والاقتصادية 

والمالية للمشروع.
الــرأي القانوني  وتضمن 
التالــي: »تنص المــادة 20 من 
القانون رقم 116 لســنة 2014 
بشأن الشــراكة بين القطاعين 
العام والخاص على انه يتقدم 
صاحب الفكرة بدراسة جدوى 
الى الهيئة لدراســتها وإعداد 
التوصيــات بشــأنها ورفعها 
للجنة العليا التي تصدر أحد 
القرارات التالية مع التسبيب: 
- قبول الدراســة واعتبارها 

مبادرة.
- قبول الدراســة واعتبارها 

مشروعا متميزا.
- رفض الدراسة.

وتنص المادة 22 من القانون 
ذاته على أنه »يتمتع صاحب 

تكاليف باهظة قبل معرفة مدى 
قبول اللجنة العليا لفكرته من 
عدمه، وعليه أوجبت المادة 22 
المحافظة على حقوق صاحب 
الفكرة في ضوء أحكام قانون 
حماية الملكية الفكرية وبراءات 
الاختــراع في دولــة الكويت 
وســرية المعلومــات الفنيــة 
والاقتصادية والمالية الخاصة 
بمشروعه لحين اتخاذ اللجنة 
العليا قرارا بقبول الدراســة 
واعتبارها مبادرة أو مشروعا 
متميزا أو رفض الدراسة كليا.
كما جــاءت المــادة 56 من 
المرســوم رقم 78 لسنة 2015 
التنفيذية  اللائحــة  بإصــدار 
للقانون رقم 116 لســنة 2014 
بشأن الشــراكة بين القطاعين 
مؤكــدة  والخــاص،  العــام 
المحافظــة علــى ســرية تلك 
المعلومات، حيث قررت أن تقوم 
الهيئة بالتعاون مع الجهة أو 
الجهات العامة المحددة في قرار 
اللجنة العليــا بإعداد وثائق 
طرح المشــروع بما يتفق مع 
أحــكام القانون، وبما يضمن 

مدير عام البلدية رقم 00551- 
2018 - 160 المؤرخ 19/12/2018، 
بأن يعتبر المشروع حاليا في 
مرحلة الطرح على الشركات 
المؤهلــة مســبقا، وان تلــك 
المستندات ســرية وهي لدى 
هيئة الشــركة بــن القطاعين 
العام والخاص. في محله وله 
سنده من القانون على النحو 
الــذي قررته المادتــان 20 من 
القانون رقم 116 لســنة 2014 
و56 من المرسوم رقم 78 لسنة 

2015 المشار اليهما.
علما بأنه لا يوجد تعارض 
بــن رد مديــر عــام البلديــة 
المشــار اليه المتضمن ســرية 
تلــك الوثائق وقــرار مجلس 
الوزراء الموقر رقم 420 المتخذ 
فــي اجتماعــه رقــم 11/2018 
المنعقــد بتاريــخ 12/3/2018 
القاضــي »تكليف كل الجهات 
الحكوميــة بتقــديم كل أوجه 
الدعــم والمســاندة للهيئة في 
إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 

الفساد.

عدم إفشــاء سرية المعلومات 
الفنيــة والاقتصادية والمالية 
للمشــروع المقــدم مــن مقدم 
الفكرة وبخاصة التصميمات 
الفنية للمشــروع وأي تقنية 
اقتــرح اســتخدامها لتنفيذه 
وأي معلومــات أخــرى ذات 
طبيعة سرية، ودون أن يخل 
مبدأ الســرية بطرح المشروع 
وفقا لمبادئ المنافســة الحرة، 
بحيث يتــم عند إعداد وثائق 
المشروع تضمينها للمعلومات 
أو البيانــات الكافية التي من 
شأنها أن تحول دون احتكار 
مقدم الفكرة للمشــروع وبما 
يضمــن المنافســة عليه عند 
طرحه وفقا لمعايير الشفافية 

والعدالة.
ولما كان ذلك وحيث سبق 
أن طلب المجلــس البلدي في 
جلسته رقم 9/2018 المنعقدة 
في تاريخ 12/11/2018 تزويده 
بنســخة من دراسة الجدوى 
الاقتصاديــة لمشــروع المــدن 
العمالية محل ســؤال العضو 
الفاضــل، فإن مــا جاء بكتاب 

في رد قانوني على سؤال بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع المدن العمالية

م.أحمد المنفوحي

أحــكام  بمقتضــى  الفكــرة 
هــذا القانون بمبادئ ســرية 
المعلومات الفنية والاقتصادية 
والمالية الخاصة بمشروعه مع 
حفظ حقوقه في الملكية الفكرية 
وفقــا للقواعد التــي تنظمها 
أحكام قانوني حماية الملكية 
الفكرية وبراءات الاختراع في 
دولة الكويت المشار إليهما«.

بما مفاده أن المادة 20 المشار 
إليها وضعت آلية تقديم صاحب 
الفكرة أو المبادرة دراسة جدوى 
مبدئية لمشروعه لعدم تكبيده 


